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 
  

  لخصالمُ
على العامل من السلطات التي تعد سلطة صاحب العمل في فرض الجزاءات الانضباطیة 

شرع سن سیر المشروع  وانتظامھ . الا ان المُاعطاھا المشرع لصاحب العمل من اجل حُ
لم یعط صاحب العمل فرض الجزاءات الانضباطیة بصورة مطلقة بل نظمھا ووضع لھا 

یجب على صاحب العمل الالتزام بھا من ھذه القیود ھي القیود الزمنیة لفرض  ًًًقیودا
جزاءات الانضباطیة اذ یجب على صاحب العمل فرض الجزاءات خلال المدد الزمنیة ال

  التي حددھا 
اي قرار او تصرف في فرض الجزاءات الانضباطیة خارج المدد  شرع والا عدّالمُ

 ولا یرتب اي اثر قانوني . باطلاً المحددة ومن ثم یعد ھذا قراراً
Abstast 
The authority of the employer in the imposition of the disciplinary 
sanctions  is the worker from the authorities made by the goodness and 
regulation of the work and regularity , but the lawmaker did not give the 
employer had a divorced authority but organized and setting restrictions 
that the employer must commit to these time limits for the concepts must 
impose sanctions during the time limit of any decisiooto or act the 
conduct of interdependence sanctions outside the specified species . 
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السلطة الانضباطیة ، الخطأ الانضباطي ، الخطأ المدني ، الخطأ الكلمات المفتاحیة: 
الجنائي ، النظریة التعاقدیة ، النظریة اللائحیة ، القیود الزمنیة ، سلطة صاحب العمل  ، 

  القیود الزمنیة لتشدید العقوبة .
  المقدمة:

لاقة القائمة بین اصحاب العمل یعد العمال الاداة الفاعلة في تطویر الانتاج ، وأن الع
والعمال تقوم على اساس استغلال العمال باعتبارھم الطرف الضعیف في عقد العمل ، 
كما ان الھدف الاساس لأصحاب العمل ھو تحقیق اكبر قدر من الربح دون الاكتراث 

  للعوامل الانسانیة والاجتماعیة .
جبات والالتزامات التي یحددھا عقد ولما كان عقد العمل یفرض على العامل القیام بالوا

العمل، ویفرض عقد العمل مجموعة من الواجبات التي تقع على عاتق العامل ،وعلیع 
عن اي خطأ عدر عنھ ،مما یؤدي الى قیام مسؤلیتھ تجاه ًًالالتزام بھا والا اعد مسؤولا

صاحب العمل ،  ومن ثم یؤدي الى فرض عقوبات انضباطیة من قبل صاحب العمل 
  لذي یعمل تحت اشرافھ وادارتھ .ا

ولما كان صاحب العمل ھو المسؤول عن تنظیم العمل في المشروع وضمان حسن 
سیره ،لذا فقد منح المشرع صاحب العمل سلطة معاقبة العامل في الحالات التي تصدر 
عن العامل مخالفات لواجباتھ القانونیة المحددة في عقد العمل، او النظام او التعلیمات 

  لخاصة بالعمل .ا
ولضمان ممارسة صاحب العمل للسلطة الانضباطیة وفق الاطار القانوني المحدد لھ 
،وبما یحقق الاھداف التي وجدت من اجلھا السلطة الانضباطیة ، ولضمان حمایة العامل 
في مواجھتھا ،لذا نظم المشرع السلطة الانضباطیة لصاحب العمل بما یضمن مصلحة 

ن سیر وانتظام العمل في الشروع الخاص بھ، وبین مصلحة صاحب العمل من ضما
  العامل من جھة اخرى .

فقد اعطي صاحب العمل سلطات واسعة لادارة المشروع الخاص بھ منھا سلطتھ في 
ایقاع العقوبات الانضباطیة، على العامل المخل بالتزاماتھ الورادة في عقد العمل 

  ع الذي یعمل بھ .والقانون والتعلیمات واللوائح في المشرو
الا ان ھذه السلطة لم تكن مطلقة فقد وضع المشرع قیود عدة وضمانات على سلطة 
صاحب العمل في فرض العقوبات الانضباطیة على العمال، الذین یعملون في المشروع 
الخاص بھ منھا ضرورة وضع لوائح للعقوبات الانضباطیة تبین نوع العقوبة، والفعل 

ؤدي الى ایقاع العقوبة ، ومن الضمانات ایضا ھو ضرورة التحقیق المسند الیھ الذي ی
عن  قید اخر فرضھ  ًمع العامل قبل اصدار قرار العقوبة من صاحب العمل ، فضلا

المشرع على سلطة صاحب العمل التأدیبیة وھو القید الزمني لفرض العقوبة التأدیبیة من 
  قبل صاحب العمل على العامل .

ى عدم استغلال صاحب العمل لسلطتھ الانضباطیة، وحمایة العامل ان المشرع یھدف ال
من تعسف صاحب العمل،لذا وضع قید زمني لفرض العقوبة الانضباطیة وبمجرد انتھاء 
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ھذه الفترة الزمنیة التي حددھا المشرع لصاحب العمل فأن اي عقوبة تصدر من صاحب 
  على العامل . العمل على العامل تعد باطلة ولیس لھا اي اثر قانوني

  اھمیة البحث :
تبدو اھمیة البحث في الضمانات التي فرضھا المشرع على السلطة الانضباطیة  
لصاحب العمل وان ھذه الضمانات ھي التي تحكم العلاقة بین صاحب العمل ، والعامل 
في فرض العقوبات الانضباطیة  ، لذا فأن القید الزمني على سلطة صاحب العمل في 

بات الانضباطیة  على العامل ھو من اجل اقامة توازن في العلاقة بین فرض العقو
العامل الطرف الضعیف في العقد لحمایتھ من تعسف استعمال السلطة التادیبیة ، وبین 
صاحب العمل الذي لدیھ سلطة ایقاع العقوبات التأدیبیة على العامل الذي یعمل لدیھ في 

  المشروع 
  منھجیة  البحث :

الباحث على المنھج الوصفي التحلیلي المقارن فیقوم بتحلیل النصوص سوف یعتمد 
القانونیة المتعلقة بالقیود الواردة  القیود على السلطة الانظباطیة لصاحب العمل التي 

  العمل .تھدف الى اقامة توازن في العلاقة العقدیة بین العامل وصاحب 
  تقسیم البحث :

  سوف نقوم بتقسیم البحث كما یلي 
  مبحث الاول:  مفھوم السلطة الانضباطیة لصاحب العمل .ال

  المطلب الاول : تعریف الخطأ الانضباطي وتمییزه عن ما یشابھھ .
  المطلب الثاني : الاساس القانوني لسلطة صاحب العمل الانضباطیة .
  المبحث الثاني : القید الزمني للجزاءات الانضباطیة لصاحب العمل .

  د الزمنیة لتوقیع الجزاءات.المطلب الاول : القیو
  المطلب الثاني : القیود الزمنیة لتشدید العقوبة  

  مفھوم السلطة الانضباطیة لصاحب العمل: المبحث الاول
بالاخرین  ًیمارس الانسان (العامل) انشطة مختلفة لاشباع حاجاتھ ، وقد یلحق ضررا

،  ام نتیجة امتناعھ عن الفعل، كان نتیجة فعلھ مباشرة ًنتیجة الانشطة التي یمارسھا سواءا
وقد یحدث الضرر نتیجة قیام العامل بفعل یوجب القانون علیھ عدم القیام بالفعل  مما 

  یحقق مسؤولیتھ القانونیة. 
 ًان المسؤولیة الانضباطیة  صورة من صور المسؤولیة في قانون العمل وترتب اثارا

مل بالالتزامات الواردة في القانون في حال تحققھا ،فأن عقد العمل یقضي بالتزام العا
،وكإلتزامھ بضمان سیر العمل  . وانتظامھ في المشروع الذي یعمل بھ ،وان یطیع 
اوامر صاحب العمل التي یصدرھا الى عمالھ ،وبما ان العامل تابع لصاحب العمل ولھ 
سلطة الاشراف والادارة على العمال ، فأن اي مخالفة تصدر من العامل ببعض 

اماتھ ،أو بنظام المنشأة ، أو عدم اطاعة الاوامر یؤدي الى فرض جزاء تأدیبي على التز
العامل المخل بالتزاماتھ .لذا سوف نقوم بتقسیم المبحث الى مطلبین ،ونتناول في المطلب 
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الاول منھ تعریف الخطأ الانضباطي وتمییزه عما یشتبھ بھ من اوضاع  ، اما المطلب 
  ة السلطة الانضباطیة لصاحب العمل .الثاني نتناول فیھ طبیع

  تعریف الخطأ الانضباطي وتمییزه عن ما یشابھھ: المطلب الاول
لم یحدد النظام القانوني الخطأ الانضباطي تحدیدا قاطعا ،فأن تشریعات العمل لم تضع 

  تعریف یحدد الخطأ الانضباطي لتعذر حصر الافعال التي یمكن عدھا اخطاء تأدیبیة .
جأ الى تعاریف الفقھ والقضاء لتحدید مضمون الخطأ الانضباطي ، لقدعرف لذا سوف نل

فعل الفقیھ الفرنسي (فرانسیس دلیري ) الخطأ التأدیبي بأنھ: الفعل أو الامتناع عن ال
   )١().ینسب الى الفاعل ویعاقب علیھ

فیھا ولقد عرفھ الفقھ الفرنسي ایضا بأنھ : كل اخلال بالقواعد الساریة في الشركة بما 
القواعد غیر المكتوبة ، والتي تفرض على كل واحد سلوكا مناسبا في علاقتھ مع 

  . )٢.(الاخرین ،وكل اخلال بالاوامر المعطاة من قبل  صاحب العمل  
اما الفقھاء في مصر فقد عرفوا الخطأ الانضباطي بأنھ : ( انحراف في سلوك العامل 

  )٣(داخل مجتمعھ الذي یكونھ المشروع ).
حین ذھب البعض الى تعریف الخطأ الانضباطي بأنھ :كل تصرف یصدر عن في 

العامل اثناء اداء الوظیفة أو خارجھا ،ویؤثر فیھا بصورة قد تحول دون قیام المشروع 
  )٤(بنشاطھ على الوجھ الصحیح متى ما ارتكب ھذا التصرف عن ارادة اثمة .

لانضباطي بأنھ: ( یتحقق نتیجة اما في العراق فقد عرف الدكتور یوسف الیاس الخطأ ا
اخلال بالتزام بالقیام بالواجبات التي یقتضیھا حسن انتظام واستمرار نظام العمل في 
المنشأة ،أو الامتناع عن كل ما من شأنھ الحاق الضرر بنظامھا ،وھذا الالتزام بشقیھ 

واعد تكفل الایجابي والسلبي لا یقتصر على الاخلال بما یقرره القانون او العقد من ق
  )٥(حسن سیر العمل في المنشأة وأنما یتعدى لیشمل كل ما یعد اخلالا بمصلحتھا) .

وذھب اخر في تعریفھ  للخطأ الانضباطي الى انھ: (كل تصرف منحرف صادر عن 
عامل مدرك غیر مكره ،اما أیجابیاً ویتمثل في اتیان العامل احد الافعال المحظورة ،أو 

العامل عن اداء الواجبات، بما یرتب علیھ المساس بأھداف المنشأة سلبیاً ویتحقق بأمتناع 
  )٦(وقواعد العمل بھا) .

ومن النظر الى التعاریف نخلص على انھ یجب ان یكون الخطأ لھ صلة بالعمل ، اي ان 
یكون الخطأ وقع اثناء تأدیة العامل للعمل وفي مكان العمل ایضا ، ألا اذا كان ھذا العمل 

العامل رغم وقوعھ خارج المشروع یمكن أن یضر بصاحب العمل عند ذاك الذي قام بھ 
  یستطیع صاحب العمل ان یفرض جزاءات تأدیبیة على العامل المخل .

اما تعریف الخطأ الانضباطي قضاءً ، فقد ذھب مجلس الدولة الفرنسي الى تعریفھ 
م توقیع الجزاء بالقول ان:( الاخلال بالواجبات المھنیة یشكل خطا تأدیبیاً یستلز

  )٧().یبيالتأد
في حین ذھبت محكمة الاستئناف الاداریة الفرنسیة في مرسیلیا في حكم لھا صدر في 

الى تعریف الخطأ الانضباطي بانھ :( الاخلال أو التقصیر بالواجبات  ٢٠٠٨عام 
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المھنیة والتي تكون مبررة للجزاء)، وھذا ما ذھب الیھ القضاء الفرنسي العادي حیث 
  )٨(الخطأ التأدیبي بانھ :كل اخلال بواجبات المھنة واخلاقیاتھا . عرف

على  ١٩٩٧اما في مصر فقد عرفت المحكمة الاداریة العلیا في حكمھا الصادر بتاریخ 
الخطأ الانضباطي ھو (الفعل الذي ینطوي على اخلال العامل بواجبات وظیفتھ، أو   ان

ما یمس السلوك الوظیفي الواجب  الخروج على مقتضیاتھا، أو یحمل في ثنایاه 
  )٩(مراعاتھ، أو الثقة الواجب توفرھا في العامل .

ومن جانبنا نعرف الخطأ الانضباطي بأنھ : ھو كل خطأ یصدر من العامل یكون مخالف 
لمقتضى مھنتھ في المشروع الذي یعمل بھ ویؤدي ذلك الى سلطة صاحب العمل في 

ك لحفظ حسن سیر وانتظام العمل في فرض جزاءات انضباطیة على العامل وذل
  المشروع.

قانون العمل  ١٣٦ونستند في تعریفنا بما ذھبت الیھ  الفقرة الاولى من نص المادة 
، یكون العامل مسؤولاً امام صاحب العمل عن  ٢٠١٥) لسنة ٣٧العراقي النافذ رقم (

ذه الواجبات الاضرار التي یتسبب بھا نتیجة اخلالھ بواجبات عملھ، أو بما یتصل بھ
  بشكل مباشر، أو غیر مباشر .

اما في ما یتعلق بتمییز الخطأ الانضباطي عن الاخطاء الاخرى المشابھھ لھ سوف 
  نتناولھا في نقطتین .

أن الخطأ الانضباطي وفقا لما اشرنا اما تمییز الخطأ الانضباطي عن الاخطاء الاخرى ، 
روع مل یؤدي الى الاخلال بنظام المشالیھ سابقا ھو انحراف في السلوك یقوم بھ العا

، الا انھ لیس الخطأ الوحید انما ھناك اخطاء اخرى وحسن سیر العمل فیھ وانتظامھ
  تختلف عن الخطأ التأدیبي سنوضحھا ضمن الاتي 

  تمییز الخطأ الانضباطي عن الخطأ المدني :  -اولا
بیر عن كل عمل أو في بادئ الامر لا بد ان نحدد المقصود بالخطأ المدني : ھو تع

تصرف ینشأ عنھ ضرر للغیر . ویبین ان اول ما ینصرف للذھن في المسؤولیة المدنیة 
  .)١٠(الضرر لا الخطأ اي بمعنى أن الضرر ھو الذي یتحكم في الخطأ 

ان الاختلاف بین الخطأ الانضباطي والخطأ المدني  ھو أن الخطأ المدني  یمكن ان 
كن ان یصدر من العامل ،اما الخطأ الانضباطي لا یصدر من صاحب العمل وكذلك یم

  یصدر الا من العامل 
أما الامر الاخر ھو ان الخطأ المدني یقوم على اساس عدم تنفیذ الالتزام الوارد قي عقد 

. أما الخطأ الانضباطي فأنھ یقوم على فكرة الذنب )١١(العمل مھما كانت ظروف تنفیذ
  . )١٢(غیره من العمال ویراد بھ زجر العامل المخالف وردع

كذلك یختلف الخطأ المدني في انھ یمثل اعتداء على مصلحة الفرد، اما الخطأ 
الانضباطي یعد اعتداء على المشروع الذي یعمل بھ العامل ، وكذلك یختلفان في الجزاء 
ذلك أن الجزاء المدني یراد بھ تعویض عن الضرر الحاصل نتیجة سلوك العامل ، اما 

  .)١٣(أدیبي فھو ایلام ینطوي على فكرة العقاب الجزاء الت
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كذلك ھناك اختلاف اخر في ان الخطأ الانضباطي لایشترط وقوع ضرر حال أو 
مستقبلي ،ذلك عكس المسؤولیة المدنیة التي تشترط لقیامھا وجود ضرر نتیجة المخالفة، 

  .)١٤(أو الخطأ الذي صدر من العامل 
على علاقات العمل ذلك لأن حسن سیر العمل  وأن الخطأ الانضباطي ینحصر تطبیقھ

في المشروع وضمان انتظامھ یتطلب وجود جزاءات فعالة تھدد المستھترین من العمال 
   ) ١٥(وتردع الكسالى وتزجر المھملین .

لذا نرى ان مجرد تحقق الخطأ من قبل العامل یؤدي الى اعطاء صاحب العمل سلطة 
ستمرار وانتظام العمل في المشروع لان صاحب فرض العقوبات الانضباطیة من اجل ا

العمل ھو ادرى في ظروف العمل و من اجل انتظامھ بما یحقق الھدف من انشاء 
  المشروع 

  تمییز الخطأ الانضباطي عن الخطأ الجنائي : –ثانیا 
ان الامر الذي لا خلاف فیھ ھو ان نظامي التأدیب والتجریم یقومان على فكرة الاثم 

  فأن، المسؤولیة الانضباطیة كالمسؤولیة الجنائیة ھي مسؤولیة ادبیة . والذنب ولذا
الا ان الاختلاف بین الخطأ الانضباطي والخطأ الجنائي في ان الاثم أو الذنب الجنائي 

  . )١٦(ھو انحراف اجتماعي فیھ خروج على نظام المجتمع كلھ واعتداء على احد قیمھ 
ي لا یعني الاعتداء على مصالح المجتمع كلھ، أما الخطا الانضباطي فھو انحراف مھن

وانما ھو خروج على المجتمع الصغیر الذي یمثلھ العامل، ولذلك لا یمكن القول بأن 
الخطأ الانضباطي تتقید النصوص بتحدیده انما یتسع للاخطاء اكثرمما في الخطأ الجنائي 

  ).١٧(الذي ھو انتھاك لالتزام قانوني محدد

ي فھو انتھاك لالتزام قانوني محدد أو انتھاك لالتزام ادبي كأن یكون اما الخطأ الانضباط
یتحقق  متعلق بتقالید المجتمع السائدة في مجتمع العامل الصغیر، وان الخطأ الانظباطي

  . )١٨(سوء ترتب علیھ ضرر أو لا
اما الاختلاف الاخر بین الخطأ الانظباطي والخطأ الجنائي فیكون في الخطأ الانضباطي 

یمكن تحدیده عكس الجرائم الجنائیة لذا فأن المسؤولیة الانضباطیة تكون مستقلة عن  لا
   )١٩(المسؤولیة الجنائیة 

عن ذلك ھناك اختلاف بین الجزاء الانضباطي والجزاء الجنائي حیث أن العقوبة  ًفضلا
الجنائیة تكون اوسع من نطاق الجزاء الانضباطي  فقد تنصب على حیاة الانسان 

ا على حریتھ مثل عقوبة الاعدام أو السجن، أما الجزاء الانضباطي فأنھ یقتصر ،وایض
على وضع العامل في المشروع اي انھا تصیب الامتیازات التي یحصل علیھا من 

  . )٢٠(المشروع التابع لھ
ویھدف الجزاء الانضباطي الذي یفرضھ صاحب العمل على العامل، ھو حمایة 

طیة التي یرتكبھا العامل، وذلك بفرض احترام القواعد المشروع من الاخطاءالانضبا
اللازمة لانتظام العمل داخل المشروع ، اما العقوبة الجنائیة فانھا تفرض على كافة 
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افراد المجتمع بما فیھم العمال ، ومن ثم  فانھ یكون اوسع تطبیقاً من الجزاء الانضباطي 
  ) ٢١(یس المشروع فقط ،حیث یھدف الجزاء الجنائي حمایة المجتمع ككل ول

  الاساس القانوني لسلطة صاحب العمل الانضباطیة: المطلب الثاني
لما كان عقد العمل یفرض على العامل القیام بواجبات معینة بمقتضى طبیعة العقد وأن 
اخلال العامل بھذه الواجبات یؤدي الى تحقق لمسؤولیة . ولما كان صاحب العمل ھو 

في المشروع ، لذا فقد منح المشرع صاحب العمل السلطة في المسؤول عن تنظیم العمل 
فرض جزاء انضباطي على العامل في الحالات التي یصدر عنھ مخالفات لالتزاماتھ 

  القانونیة ،أو للتعلیمات الخاصة بالعمل .
ولما كان صاحب العمل ھو المسؤول عن تنظیم العمل في المشروع ، لذا فقد منح 

سلطة في فرض جزاء انضباطي على العامل في الحالات التي المشرع صاحب العمل ال
  یصدر عنھ مخالفات لالتزاماتھ القانونیة ،أو للتعلیمات الخاصة بالعمل .

) البند اولاً الفقرة ج من القانون المدني العراقي النافذ ٩٠٩وھذه ما نصت علیھ المادة (
عمل الخاصة بتنفیذ العمل حیث نصت على التزامات العامل ب (أن یأتمر بأوامر رب ال

  المتفق علیھ اذا لم یكن في ھذه الاوامر ما یخالف العقد أو القانون أو الاداب )
كما حددت مسؤولیة العامل في حال مخالفتھ لھذه المادة في الفقرة ثانیا من المادة اعلاه 

  بمسؤولیة العامل عن كل مخالفة لاحكام ھذه المادة .
طة صاحب العمل ھل ان سلطتة یستمدھا من عقد العمل ، ولقد ثار خلاف في اساس سل

ام ان سلطتھ الانضباطیة یستمدھا لكونھ رئیسا للمشروع .لذا سوف نتناول في ھذا 
المطلب اساس السلطة الانضباطیة لصاحب العمل من خلال عرض النظریات التي 

  تحدد ھذا الاساس .
ان ما تضمنتھ لائحة العمل یعد التزاما  النظریة التعاقدیة : ان الفقھ التقلیدي یرى -اولا

تبعیا مكملا لعقد العمل وأن رضا العامل على ما ورد في اللائحة تستخلص من عدم 
  . ).٢٢(عتراضھ علیھا عند التحاقھ بالعملا

وان الفقھ الذي یقول بھذه النظریھ لتأسیس سلطة صاحب العمل ھم الذین یأخذون 
سلطة صاحب العمل ھو عقد العمل الذي یعطیھ بالنظریة الفردیة التي تجعل مصدر 

سلطة فرض جزاءات انضباطیة على العامل بسبب رابطة التبعیة والاشراف ، حیث 
ینشأ لصاحب العمل مركزاً قانونیاً یتیح لھ سلطة اصدار لائحة الجزاءات لبیان الاخطاء 

  . )٢٣(المعاقب علیھا بمقتضي السلطة الانضباطیة 
 ًدائما ًھذه النظریة وتتمثل اھمھا في في ان العقد لا یمثل شرطاووجھت انتقادات الى 

لقیام حالة التبعیة  اذ قد تكون ھناك تبعیة من دون عقد ،كما ان اصحاب النظریة 
التعاقدیة اخطئو عند عدھم ان لائحة العمل ھي قواعد مكملة لعقد العمل. لأن ھذه 

قوا بالمشرع بدون عقد عمل ،كما انھا اللائحة لا یتم تطبیقھا على الاشخاص الذین التح
  .  )٢٤(تمادت في اعتبار ان صاحب العمل لھ سلطة كاملة  بتنظیم وتحدید الجزاءات 
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النظریة اللائحیة : یستند اصحاب النظریة التنظیمیة الى ان اساس سلطة صاحب  –ثانیا 
نظیم العمل العمل تكمن في المسؤولیات التي تقع على عاتق صاحب العمل، وان لائحة ت

عات یتولى صاحب العمل سلطة تعد قانون المشروع باعتبارھا جماعة من الجما
  . )٢٥(وضعھا

ووفق اصحاب ھذه النظریة ان اساس عدم توقف اصدار اللائحة على موافقة العامل ھي 
رابطة التبعیة، التي تستلزم خضوع العامل الى ادارة صاحب العمل،لذا فأن اساس القوة 

ئحة تتركز في سلطة واشراف صاحب العمل على العمال ،تلك السلطة التي الملزمة للا
  . )٢٦(تعطي لصاحب العمل اصدار اوامر للعمال ،ویكونون خاضعین الى اشرافھ

ان ھذه النظریة ترى في ان سلطة صاحب العمل الانضباطیة ھي مقابل مسؤلیتھ فھي 
ة الانضباطیة انما تعطى متصلة بسلطتھ في تنظیم وادارة المشروع ،حیث ان السلط

لصاحب العمل حتى لو لم یرد ذلك في عقد العمل ، وھذا ینشأ من الضرورات الفنیة 
التي یتطلبھا العمل في المشروع ، من ادارتھ وتنظیمھ وھو حق اصیل لصاحب العمل 

  . )٢٧(بأعتباره ھو الذي یتحمل تبعات العمل وحده
اقتصار تحلیلھم على ضرورة وجود السلطة  وتم توجیھ انتقادات لھذه النظریة من خلال

س ومصدر تنظیم السلطة الانضباطیة في كل مشروع منظم ، لكنھا لا تحدد اسا
ھل ھي من القانون ام من العقد، او التنظیم الداخلي للمشروع ، كما انھا  ،الانضباطیة

وابط لیست سوى تطبیقا لنظریة المشروع التي تحاول استبعاد العقد كأساس لتنظیم ر
  . )٢٨(عقد العمل الفردي 

كما ان ھذه النظریة تقوم على فكرة غامضة الا وھي فكرة المنظمة ،حیث لا یمكن اقامة 
العلاقة بین صاحب العمل والعامل من حیث التأدیب على اساسھا، اما فكرة العقد 

  واضحة فأنھا تقوم 
  )٢٩(ا اوجبھ القانون على اساس احترام العامل للعقد الذي یلتزم بما تعاقد علیھ وم

فكرة الاشراف والادارة :ان اصحاب ھذه الفكرة یتجھون الى ان اساس سلطة  –ثالثا 
صاحب العمل ھو حسن سیر العمل في المشروع وضمان تنفیذ العامل لواجباتھ ، وبما 
ان صاحب العمل ھو المشرف على العمل في المشروع ، ولھ سلطة اصدار الاوامر 

استتبع في اعطاء صاحب العمل سلطة توقیع الجزاءات على العامل والتعلیمات ،فقد 
المخالف ،وان حاصل ھذه الفكرة ھو ان حق الادارة والاشراف الذي یخولھ عقد العمل 

  للمشروع  ًلصاحب العمل ، یجعلھ رئیسا
وان السلطة الانضباطیة ترجع الى رابطة التبعیة التي تتولد من عقد العمل حیث یكون 

  . )٣٠(لزم بالخضوع لادارة واشراف صاحب العمل العامل م
نرى الى انھ لضمان سیر العمل في المشروع وانتظامھ یعطى لصاحب العمل السلطة 
في توقیع الجزاء الـانضباطي على العمل نتیجة اخلال العامل لالتزاماتھ في المنشأة ،او 

)من القانون المدني ٩٠٩لعدم اطاعتھ لاوامر صاحب العمل .وھذ ما نصت علیھ المادة (
  العراقي في فقرتھا الثانیة من تحقق مسؤولیة العامل نتیجة مخالفتھ لالتزاماتھ .
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وان سلطة صاحب العمل في فرض الجزاء الانضباطي تأتي من رابطة التبعیة التي 
تتولد من عقد العمل ، حیث ھو اساس سلطة صاحب العمل في اصدار الاوامر والتزام 

  العامل بھا.
) من قانون العمل العراقي النافذ حیث یكون العامل ١٣٧ما نصت علیھ المادة ( وھذا

  مسؤولا امام صاحب العمل عن الاضرار التي یسببھا نتیجة اخلالھ بواجباتھ .
)من قانون العمل العراقي النافذ الفقرة ثانیا (اذا ارتكب العامل ١٣٨كما نصت المادة (

ھ بموجب عقد العمل تطبق بحقھ احدى العقوبات مخالفة للتعلیمات او اخل بالتزامات
  الانضباطیة ) .

ھذا ولقد اصدرت محكمة النقض الفرنسیة في احد احكامھا اظھرت فیھ انتصارھا 
  . )٣١(للمنطق التعاقدي كاساس للسلطة التأدیبیة لصاحب العمل 

  القید الزمني للجزاءات الانضباطیة لسلطة صاحب العمل: المبحث الثاني
حب العمل بوصفھ رئیسا للمشروع، امتیازین ،فلھ سلطة اداریة تتمثل في توجیھ حاز صا

نشاط العامل والاشراف علیھ ، وسلطة انضباطیة تتمثل في فرض العقوبات الانضباطیة 
  . )٣٢(على العمال

وأن قوانین العمل تقرر بما فیھا قانون العمل العراقي في ان لصاحب العمل الحق في  
باطیة على العامل اذا ما خالف الاوامر الفردیة الصادرة الیھ من فرض عقوبات انض

صاحب العمل، او من ینوب عنھ أو القواعد العامة التي تتعلق بتنفیذ التزاماتھ التعاقدیة 
  . )٣٣(والقانونیة 

الا ان المشرع لم یترك لصاحب العمل سلطة مطلقة من حیث الزمان في اتھام العامل 
انضباطیة علیھ ،لكیلا یظل سلاحاً مسلطاً على العامل في مواجھتھ ،او في توقیع عقوبة 

،كما حرص الا یطلق السلطة لصاحب العمل في توقیع الجزاء الانضباطي على العامل 
. لذا سوف نقوم بتقسیم المبحث الى مطلبین )  ٣٤(،الا بعد تمكنھ  من الدفاع عن نفسھ 

العقوبة ،اما المطلب الثاني نتناول فیھ القید نتناول في المطلب الاول القید الزمني لفرض 
  الزمني لتشدید العقوبة .

  القیود الزمنیة لتوقیع الجزاءات: المطلب الاول
تتقید سلطة صاحب العمل الانضباطیة بما ورد من قواعد واجراءات امرة في قانون 
 العمل ،ذلك ان سلطة صاحب العمل الانضباطیة لیست مطلقة بل ھي مقیدة بقواعد

واجراءات یشكل الخروج علیھا بطلان الجزاء الانضباطي ، حیث تعد ھذه القواعد 
والاجراءات ضمانة مھمة بالنسبة للعمال ،فقد  احاط المشرع تأدیب العمال بضمانات 

. ومن ھذه القیود ضرورة وضع لائحة تبین  )٣٥(تكفل حمایتھ من تعسف صاحب العمل  
ضباطیة ،والجزاءات المستحقة عن كل خطأ صادر من ان ًفیھا الافعال التي تعد اخطاءا

العامل حیث الزم المشرع صاحب العمل بوضع لائحة في مكان العمل حتى یتسنى 
  للعمال الاطلاع علیھا .             
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فقد نص المشرع العراقي في قانون العمل النافذ على صاحب العمل الذي یستخدم عشرة 
  یبین فیھا عدة امور منھا قواعد الانضباط الخاصة  عمال فأكثر ان یعد قواعد داخلیة

بالعمال كذلك في ان یعلق ھذه الانظمة الداخلیة في مكان بارز في موقع العمل بعد 
  .) ٣٦(المصادقة علیھا من اجل اطلاع العمال على مضمونھا

وھذا ما ذھب الیھ المشرع المصري حیث الزم صاحب العمل بوضع لائحة للجزاءات 
. ٢٠٠٣لسنة  ١٢) من قانون العمل المصري رقم ٥٨یة حیث نص في المادة (الانضباط

على  كل صاحب عمل یستخدم عشرة عمال فاكثر (ان یضع ھذه اللائحة في مكان 
  ظاھر).

وذھب بعض الفقھاء في فرنسا على ان صاحب العمل ملزم بوضع اللائحة الداخلیة طبقا 
لى ) اذا كان یستخدم عشرین عاملا ،حیث یجب ان ینص عL. 122-33لنص المادة (

  . )٣٧(الاخطاء التأدیبیة في اللائحة
وعلیھ فأن وضع اللائحة تعد ضمانة مھمة للعمال من اجل اطلاعھم على اللائحة التي 
یبین فیھا الاخطاء الانضباطیة والعقوبات على كل خطأ یصدر من العامل، حتى لا 

  الجزاءات على العمال . یتعسف صاحب العمل في فرض
كذلك الزم قانون العمل الاردني على صاحب العمل ان یبین فیھا المخالفات والعقوبات 

  )٣٨(والتدابیر الخاصة بشأنھا.
اما القید الذي ھو محل دراستنا اي القید الزمني لتوقیع الجزاءات الانضباطیة على 

وف نقوم بتقسیمھا الى نقطتین العمال فأنھ یعد من الضمانات المھمة للعامل . لذا س
  اساسیتین.

  قیود المدة المتعلقة بتوقیع الجزاء الانضباطي : -ًاولا
فأن مضي المدة یؤدي الى سقوط حق صاحب العمل في توقیع الجزاءات الانضباطیة  

على العامل بعد مدة معینة من تأریخ انتھاء التحقیق ویشكل احد الضمانات المھمة التي 
للعامل في مواجھة صاحب العمل حینما یستعمل سلطتھ الانضباطیة ،   یعطیھا المشرع

فیجب على صاحب العمل ان یقوم بأتخاذ  الاجراءات الانضباطیة فور علمھ بأرتكاب 
العامل الخطأ الانضباطي وذلك من اجل تحقیق الاستقرار النفسي للعامل ، فقد الزم 

ان یقوم بمعاقبة العامل خلال المدة   المشرع صاحب العمل ان یقرر فور علمھ بالمخالفة
  . )٣٩(التي حددھا القانون 

فأن على صاحب العمل أن یقوم بأتخاذ الاجراءات الانضباطیة بمجرد علمھ على 
ارتكاب الخطأ الانضباطي . وھذا ما ذھب الیھ المشرع المصري في قانون العمل رقم 

زاء على العامل الا بعد ) یحضر توقیع الج٦٤حیث نص في المادة ( ٢٠٠٣لسنة  ١٢
ابلاغھ ،وسماع اقوالھ ،على ان یبدأ التحقیق خلال سبعة ایام على الاكثر من تاریخ 
كشف المخالفة ، فیبدأ سریان میعاد التحقیق من تاریخ اكتشاف الخطأ بغض النظر عن 

  .  )٤٠(وقت ارتكابھ 
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صاحب العمل بالتحقیق فأن میعاد اجراء التحقیق مع العامل ھو میعاد سقوط فأذا لم یقم 
مع العامل خلال ھذا المیعاد المحدد ، سقط حقھ في في القیام بالتحقیق وفرض العقوبة 

  . )٤١(على العامل المخالف 
وھذا ما ذھب الیھ قانون العمل السوري حیث نص المشرع على انھ لا یجوز لصاحب 

  . )٤٢(ر یوماً العمل اتھام العامل  في مخالفة مضى على كشفھا اكثر من خمسة عش
) لصاحب العمل ترتیب L.122-44اما في قانون العمل الفرنسي حیث نصت المادة (

مسؤولیة العامل عن اي خطأ انضباطي صادر عنھ بمرور شھرین  من تاریخ علم 
صاحب العمل ، وتوقف ھذه المدة أو تقطع خلال فترة وقف عقد العمل ،أو بحبس 

ك بالتقادم ،وأن یقدم الدلیل على علم صاحب العمل العامل ،حیث یجب على العامل التمس
  . )٤٣(بالخالفة 

) الفقرة اولاً على انھ (لا یجوز ١٣٨وان قانون العمل العراقي النافذ نص في المادة (
لصاحب العمل اتخاذ اي عقوبة انضباطیة بحق العامل عن اي مخالفة قام بھا بعد مضي 

  حد ممثلیھ بذلك ). خمسة عشر یوماً من علم صاحب العمل او ا
. اما في العراق فقد نص نظام انضباط العمال  في ھذا الشأن على انھ لا یجوز اتھام  

العامل عن مخالفة مضى على كشفھا اكثر من عشرین یوما ، ویبدأ سریان المدة من 
  . ) ٤٤(التاریخ الذي تكتشف فیھا المخالفة 

یز بین كشف المخالفة التي ارتكبھا وفي ضوء ما سبق نرى ان المشرع العراقي  لم یم 
العامل التي تكون قبل اجراء التحقیق وبین ثبوت المخالفة بعد التحقیق مع العامل في 
قانون العمل النافد ، بخلاف كل من المشرع الفرنسي والمصري والسوري الذي وضع 
 قید زمني على سلطة صاحب العمل في اجراء التحقیق مع العامل ، حیث ان انقضاء

المدة الزمنیة المحددة في القانون تؤدي الى سقوط حق صاحب العمل في فرض 
  جزاءات تادیبیة على العامل .

ان المشرع الفرنسي نص على سقوط حق صاحب العمل في فرض الجزاءات  
الانضباطیة على العامل المخالف بعد مضي المدة المحددة في القانون فقد نص في قانون 

) على صاحب العمل قید زمني مفاده وجوب قیام L.122-41ادة (العمل لفرنسي في الم
صاحب العمل بتوقیع الجزاء خلال شھر من تاریخ الیوم المحدد للمقابلة السابقة مع 
العامل المخطئ ، لكنھ لا یستطیع ان یوقع الجزاء مباشرة بعد المقابلة بل یجب علیھ ان 

حتي یستطیع فرض الجزاء الانضباطي  ینتظر یوما كاملا من تاریخ المقابلة مع العامل
مضي المحددة  -١.  ھما   )٤٥(على العامل ،لذا فأن صاحب العمل یتقید بقیدین زمنیین 

  ٠من تاریخ المقابلة من اجل فرض العقوبة الانضباطیة  ًكاملا ًالانتظار یوما -٢  ًقانونا
ي النافذ (ولا من قانون العمل المصر ٥٩/٣اما المشرع المصري فقد نص في المادة 

یجوز توقیع جزاء تأدیبي بعد الانتھاء من التحقیق في المخالفة بأكثر من ثلاثین یوما )، 
وقد اراد من ذلك ان یحسم صاحب العمل امره في توقیع الجزاء ولا یسيء صاحب 
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العمل استخدام السلطة الانضباطیة ،فیترك العامل تحت رحمة صاحب العمل لفترة 
  . )٤٦(طویلة 

المشرع الجزائري فقد حدد مدة طویلة من الزمن تختلف عن باقي الدول العربیة فقد اما 
اوجب على صاحب العمل ان یوقع العقوبة خلال تسعین یوما من تاریخ ثبوت 

  .)  ٤٧(المخالفة،فأذا لم یوقع العقوبة خلال ھذه المدة تسقط العقوبة 
 یجوز لصاحب العمل التوقیع كذلك فأن المشرع السوري نص في قانون العمل في انھ لا

على الجزاء الانضباطي بعد ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثین یوما بالنسبة للعمال الدین 
  . )٤٨(یتقاضون اجورھم شھریا، وبأكثر من خمسة عشر یوما بالنسبة للعمال الاخرین 

العامل حیث ان الغایة من تحدید مدة زمنیة لغرض توقیع العقوبة الانضباطیة ھي حمایة 
  . )٤٩(من صاحب العمل حتى لایستمر في ملاحقتھ فترة طویلة من الزمن 

  القیود الزمنیة المتعلقة بعقوبة الفصل . -ًثانیا
كذلك ھناك قیود زمنیة اخرى وردت على فرض الجزاء على العامل منھا حالات 

  وردت في فصل العامل . 
انون العمل النافذ في المادة منھا ما ذھب الیھ المشرع المصري في حالات الفصل بق

من انھ لایجوز فصل العامل الا اذ  ارتكب خطأ جسیما ، منھا اذا ثبت  ٢) الفقرة ٦٩(
على العامل ارتكاب خطأ نشأ عنھ خسارة مادیة حیث یستطیع صاحب العمل ان یوقع 
عقوبة الفصل بالعامل بشرط ان یبلغ الجھات المختصة بالحادث خلال اربع وعشرین 

من وقت علمھ بوقوعھا والا سقط حقھ في في فصل العامل ،حتى لو ثبت خطأ ساعة 
  . )٥٠(العامل 

) من قانون العمل الملغى لسنة ١٢٧اما المشرع العراقي فقد اورد ھذه الحالة في المادة (
على انھ یجوز لصاحب العمل فصل العامل الذي ارتكب خطأ جسیم نشأ عنھ  ١٩٨٧

ب العمل مكتب العمل في المحافظة خلال اربع ضرر مادي بشرط ان یبلغ صاح
وعشرین ساعة من وقوع الحادث فأذا لم یبلغ سقط حقھ بالتمسك بخطأ العامل بالتالي 

  . )٥١(لایستطیع ایقاع عقوبة الفصل 
اما قانون العمل العراقي النافذ لم یتطرق الى ھذا القید الزمني في حالات الفصل الواردة 

تقد ان ھذا نقص تشریعي یجب  معالجتھ من اجل اعطاء اكبر ) . ونع١٤١في المادة (
  قدر من الضمانات لفئة العمال .

كذلك ھناك حالة غیاب العامل غیر المشروع فقد اعطي المشرع الحق لصاحب العمل 
في فصل العامل عن العمل اذا تغیب العامل بدون عذر مشروع عشرة ایام متصلة 

ل على ان یوجھ صاحب العمل انذار الى العامل وعشرون یوم متفرقة خلال سنة العم
خلال الخمسة ایام الاولى اذا كان الغیاب متصل ،اما اذا كان الغیاب منقطع فأن توجیھ 
الانذار یكون بعد خمسة عشر یوما ،فأذا لم یوجھ الانذار الى العامل خلال ھذه المدة تعد 

/تاسعا قانون ١٢٧ر المادة .(ینظ )٥٢(العقوبة التي یصدرھا صاحب العمل غیر صحیحة 
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) قانون العمل المصري النافذ ٦٩،یقابلھا المادة ( ١٩٨٧العمل العراقي الملغى ،لسنة 
  ) من قانون العمل الاردني)٢٨،والمادة (

اما في قانون العمل العراقي النافذ فقد نص على توجیھ انذار للعامل قبل الفصل في حالة 
م متصلة ، وعشرین یوم في حالة الغیاب المتقطع الغیاب غیر المشروع خلال خمسة ایا

) من قانون العمل على ان المشرع لم یوضح في حالة عدم توجیھ ١٤٢في نص المادة (
  )٥٣(انذار الى العامل خلال ھذه المدة ھل یسقط حقھ في فرض العقوبة التأدیبیة ام لا . 

لى العامل قبل فرض نعتقد ان المادة نصت على صاحب العمل القیام بتوجیھ انذار ا
عقوبة الفصل وان ھذه المدة یجب فیھ توجیھ الانذار فأذا لم یقم صاحب العمل بتوجیة 

  الانذار سقط حقھ في فرض عقوبة الفصل على العامل المخالف.
یھدف المشرع من خلال القید الزمني ،ان لا یضل العامل تحت رحمة صاحب العمل 

عجز العامل عن اثبات برائتھ ،ویسترشد من  ،خاصة ان مضي ھذه المدة قد تؤدي الى
ان مضي ھذه المدة دون فرض العقوبة الانضباطیة یدل على ان الخطأ الذي ارتكبھ 

   )٥٤(العامل لیس لھ قیمة ، ربما ان صاحب العمل قد تنازل عن حقھ في العقاب 
التحدید  عن  ان ھذا التحدید الزمني یحقق مصلحة صاحب العمل اذ ان  انتفاء ھذا ًفضلا

و یؤدي عدم استقرار العامل نفسیا ، وعدم تركیزه في العمل لانشغالھ بمسالة العف
  .  )٥٥(والعقاب على الخطا الذي ارتكبھ

نخلص الى ان القید الزمني لفرض الجزاءات الانضباطیة ھو قید وضع من اجل 
ي العمل مصلحة العمال وكذلك المشروع الذي یعملون بھ ، وذلك لتحقیق الاستقرار ف

وانتظامھ وان مضي المدة یؤدي الى سقوط حق صاحب العمل في فرض الجزاءات 
  التأدیبیة على العامل الذي ارتكب المخالفة.

  القیود الزمنیة لتشدید العقوبة: المطلب الثاني
زمنیة تفرض على صاحب العمل من اجل  ًذكرنا في المطلب السابق ان ھناك قیودا

ة على العامل الذي ارتكب خطأ انضباطي ،في المشروع التابع ایقاع العقوبة الانضباطی
لصاحب العمل ،ویعد ھذا القید من الضمانات التي فرضھا المشرع من اجل ،توفیر 
الحمایة للعامل في مواجھھ صاحب العمل ،حیث یؤدي عدم توقیع العقوبة الانضباطیة 

حددھا المشرع الى سقوط  على العامل من قبل صاحب العمل خلال المدة القانونیة التي
حق صاحب العمل  من فرض الجزاء التأدیبي ویعد اي قرار یصدر بفرض العقوبة 
على العامل بعد المدة القانونیة المحددة باطلاً یستطیع العامل الطعن بھ بطرق الطعن 

  القانونیة التي حددھا لھ المشرع .
 یمكن لصاحب العمل ) في قانون العمل الفرنسي ،لاL.122-44فقد نصت المادة (

تشدید الجزاء التأدیبي بالاستناد الى جزاء تم توقیعھ منذ اكثرمن ثلاث سنوات ، فالجزاء 
التادیبي السابق یتقادم بمرور ثلاث سنوات مما لا یجوز تشدید العقاب على خطأ تأدیبي 

  . )٥٦(من نفس الخطأ الاول 



 

 

 

 )٣٨٠(  

د ( یجوز تشدید الجزاء اذا عاد ) من قانون العمل المصري الناف٦٣كذلك نصت المادة (
العامل الى ارتكاب مخالفة جدیدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنھا ، متى 
  وقعت المخالفة الجدیدة خلال ستة اشھر من تاریخ تبلیغ العامل بتوقیع الجزاء السابق ). 

 ١٢المادة في نص  ١٩٧٩في حین نص نظام انضباط العمال في العراق الملغى لسنة 
/رابعا (لا یجوز تشدید العقوبة في حال تكرار المخالفة اذا مضى علیھا مدة تزید عن 

  سنة ).
یستفاد من ھذا القید الزمني من ان العامل لو ارتكب مثلا مخالفة التأخر عن مواعید 
العمل فوقعت علیھ العقوبة المقررة لھا للمرة الاولى ،وعاد العامل الى ارتكاب نفس 

لفة خلال المدة القانونیة المحددة من تاریخ ابلاغھ بالجزاء الموقع ،استحق العامل المخا
  .)٥٧(العقوبة علیھ من قبل صاحب العمل الجزاء لتشدید

فیتمثل القید الاول في ان تكون المخالفة الجدیدة من نوع المخالفة السابقة ، ولا یشترط 
  . )٥٨(ان یكون ھناك تطابق تام بینھما 

د الثاني فأنھ یشترط ارتكاب المخالفة الجدیدة خلال المدة التي حددھا المشرع اما القی
،وتبدا المدة من تاریخ ابلاغ العامل بالعقوبة الانضباطیة عن المخالفة السابقة ،فأذا 
ارتكب العامل المخالفة بعد المدة المحددة من قبل المشرع ،فلا یجوز لصاحب العمل 

  العامل تشدید العقوبة الجدیدة على 
  . )٥٩(لذا فأن الجزاء الانضباطي یزول اثره في تشدید العقاب بعد مرور المدة 

وحتى یستطیع صاحب العمل من تشدید العقاب على العامل،فأنھ یجب علیھ ان یكون قد 
عاقب العامل بجزاء سابق عن المخالفة السابقة ،وابلغ العامل بھذا الجزاء ،فاذا لم یوقع 

عن المخالفة السابقة ،سقط حقھ في تشدید العقوبة عن الخطأ  صاحب العمل الجزاء
  . )٦٠(الجدید بعد انقضاء المدة المحددة من قبل المشرع من اجل تشدید العقوبة 

ان الغرض من تشدید الجزاء ھو عجز الجزاء الاول من تحقیق الردع للعامل ،وعودتھ 
استھانة العامل  على ارتكاب خطأ من نفس الخطأ القدیم ،حیث یدل ھذا على

  .)٦١(بالعقوبة
ان السؤال الذي یطرح في ھذا الشأن ماذا لو قام صاحب العمل بتشدید العقوبة بعد 
انقضاء المدة القانونیة المحددة ؟،ان قیام صاحب العمل بتشدید الجزاء بعد مضي المدة 

لھ ، یجعل ھذا الجزاء باطلاً ،لان الجزاء الانضباطي مقید بالغرض الذي وجد من اج
وھذا یحقق مصلحة صاحب العمل لاجل لا یبقى العامل تحت رحمة صاحب العمل الذي 

  .  )٦٢(یقوم باستعمال حقھ في توقیع الجزاء وتشدیده 
اما المشرع العراقي في قانون العمل النافد لم یشر الى القیود الزمنیة لتشدید العقوبة 

  دة من قبل العامل .الانضباطیة من قبل صاحب العمل على المخالفة الجدی
نخلص الى ان المشرع ذھب الى اعطاء صاحب العمل الحق في تشدید العقوبة على 
العامل الذي ارتكب فعل مخالف خلال المدة الزمنیة التي حددھا المشرع لصاحب 
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العمل، الا ان مضي المدة القانونیة دون تشدید العقوبة من قبل صاحب العمل ،یؤدي  
  عمل بتشدید العقوبة على العامل مرتكب المخالفة  . الى سقوط حق صاحب ال

  الخاتمة :
بعد ان تناولنا البحث الموسوم ب (المحددات الزمنیة لسلطة صاحب العمل في فرض 

  الجزاءلت الانضباطیة ) توصلنا الى مجموعة من الاسنتتاجات والتوصیات 
  النتائج : -اولا 

فرض الجزاءات على  ان السلطة الانضباطیة ھي حق لصاحب العمل في - ١
العامل المخالف للالتزامات الواردة في العقد ،او القانون ، او التعلیمات واللوائح الواردة 

 في مشروع العمل .
ان صاحب العمل لیس لھ حریة مطلقة في ممارسة السلطة الانضباطیة  بل  - ٢

ھناك قیود وضعھا المشرع من اجل حمایة العامل وعدم تعسف صاحب العمل في 
 خدام سلطتھ .است
ان الھدف من وراء ممارسة صاحب العمل للسلطة الانضباطیة وایقاع العقوبة  - ٣

 الانضباطیة على العامل المخالف ھو من اجل حسن سیر المنشأة وانتظام عملھا .
ان الخطأء الانضباطي الذي الذي قد یؤدي الى العقوبة الانضباطیة ما ھو الى  - ٤

 وع .انحراف في سلوك العامل داخل المشر
ان الخطأ التادیبي لا یمكن ان یصدر الا عن  العامل عكس الخطأ العقدي الذي  - ٥

یمكن ان یصدر عن العامل وصاحب العمل من خلال اخلال احدھما في الالتزامات 
 الواردة في عقد العمل .

یختلف الجزاء التأدیبي عن الجزاء الجنائي في ان الاول یقتصر على وضع  - ٦
یصیب امتیازات العامل في العمل ، اما الجزاء الجنائي فأنھ  العامل في المشروع حیث

 اوسع  اذ قد  تنصب على حیاة الانسان وقد تنصب على حریتھ .
ان الغرض من الجزاء المدني ھو رفع الضرر اما بالتنفیذ العیني او عن طریق  - ٧

حصول التعویض جراء الاخلال بالالتزامات العقدیة ، أما الجزاء التأدیبي فلا یشترط 
 ضرر لصاحب العمل حتى یستطیع استخدام سلطتھ التأدیبیة .

ھناك قیود ترد على سلطة صاحب العمل التأدیبیة منھا ضرورة وضع لائحة  - ٨
بالاخطاء التأدیبیة وتحدید العقوبة لكل خطأ في المشروع الذي یعمل بھ العامل حتى 

 یستطیع الاطلاع علیھا  من اجل تجنبھا .
ى سلطة صاحب العمل في فرض الجزاءات التأدیبیة وضع المشرع قیود عل - ٩

منھا قیود زمنیة لفرض الجزاء حتى لا یتعسف صاحب العمل في استخدام سلطتھ 
 ویجعل العامل في حالة من القلق وعدم الاستقرار 

) یوما من ١٥لا یمكن لصاحب العمل فرض الجزاء التأدیبي بعد مرور مدة (  – ١٠
ي صدرت من العامل وایة عقوبة تصدر بعد ھذه المدة من قبل تاریخ اكتشاف المخالفة الت

  صاحب العمل على العامل الخالف تعد عقوبة باطلة .
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القیود الزمنیة الواردة من قبل المشرع ھو تشدید احكام العود حیث اورد قید على  -١١
سلطة صاحب العمل في تشدید الجزاء خلال سنة من تاریخ المخالفة الاولى على ان 

ن المخالفة الثانیة مشابھة للمخالفة الاولى التي ارتكبھا العامل وتكون باطلة  كل تكو
  عقوبة مخالفة للاحكام الواردة في القانون .

  التوصیات :
نوصي المشرع بضرورة وضع حمایة كافیة للعمال من اجل عدم اساءة  - ١

الاجتماعیة استخدام السلطة الانضباطیة من قبل صاحب العمل . وزارة العمل والشؤون 
تفعیل دور اجھزة التفتیش في الوزارة من اجل ضمان حمایة العامل من عدم تعرضھ 

 الى عقوبات تعسفیة من قبل صاحب الع
كما نوصي المشرع ببیان القید الزمني الذي وضعھ المشرع ھل یكون سریانھ  - ٢

المخالف  من تاریخ ارتكاب المخالفة واكتشافھا ام من تاریخ انتھاء التحقیق مع العامل
 الذي ارتكب الخطأ الانضباطي 

كما نوصي المشرع بتفعیل دور النقابات العمالیة في خصوص فرض العقوبة  - ٣
من قبل صاحب العمل وذلك بتشكیل لجنة مكونة من ممثل عن الوزارة وممثل عن 

 صاحب العمل وممثل عن العمال لأصدار العقوبة التأدیبیة على العامل 
  الھوامش :

 . ٨٩،ص١٩٦٩نسیس) (تطویر القانون الـتأدیبي للخدمة العامة) ،اطروحة ،باریس، دیلییر (فرا -١
ایمن عبد العزیز مصطفى ، قیود السلطة التادیبیة لصاحب العمل ، دار الكتب القانونیة ، مصر المحلة الكبرى  -٢

 .٩٩،ص  ٢٠٠٩،لسنة 
،  وھمام ٤٠٧، ص١٩٩١اھرة ،لسنة حسام الدین الاھواني ، شرح قانون العمل ،مطبعة ابناء وھبة حسان ،الق -٣

 . ٣٨٤،ص ٢٠٠٥محمد زھران ، قانون العمل ، عقد العمل الفردي ،الاسكندریة ،لسنة 
 . ٧٩، ص ١٩٦٤د. عبد الفتاح حسن ، التأدیب في الوظیفة العامة ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،لسنة  -٤
 ١٩٨٠،الجزء الاول ،الطبعة الاولى ،بغداد د. یوسف الیاس ،قانون العمل العراقي ،علاقات العمل الفردیة  -٥

 . ١٦٦،ص
 . ٥٦، ص ١٩٧٩محمد مولود عمر ، السلطة الانضباطیة للادارة في قانون العمل ، رسالة ماجستیر ،بغداد ، -٦
 ١علي عیسى الاحمد ، المسؤولیة التأدیبیة للأطباء في القانون المقارن ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ط -٧

 ٤٤١ص ٢٠١١،لسنة 
 ٤٤٤علي عیسى الاحمد ، المرجع السابق ،ص -٨
د.محمود عبد المنعم فایز ،المسؤولیة التأدیبیة لضباط الشرطة دراسة مقارنة بین قوانین الشرطة والعاملین  -٩

 . ٦٣٢، ص ٢٠٠٤،لسنة  ١المدنیین في كل من مصر وفرنسا ، دار العلوم للنشر والتوزیع ،ط
دیبي ،مجلة ادارة قضایا الحكومة ،العدد الاول ،السنة السادسة ،مطبعة د. محمد عصفور ، طبیعة الخطأ التا  -١٠

 . ٣٢و ٢٣،ص  ١٩٦٢الاستقلال الكبرى ،لسنة 
، لسنة ٢د. محمود جمال الدین زكي ، عقد العمل في القانون المصري ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،ط  -١١

 . ١٨٥-١٨٤،ص١٩٨٢
 ٩٣سابق ،ص محمد عصفور ،طبیعة الخطأ التأدیبي ،مرجع  -١٢
 ٥٣محمد عصفور ، المجع السابق ،ص   -١٣
 . ١٧٣،ص ١٩٦٧محمد عصفور ،نحو نظریة عامة في التأدیب ،عالم الكتب القاھرة ،لسنة   -١٤
 . ٣٧٩،ص ٢٠٠٧القاضي حسین عبد اللطیف حمدان ،قانون العمل ،منشورات الحلبي ،لسنة   -١٥
، ١٩٨٢یة ، موسسة نوفل ، بیروت ، لسنة د. مصطفى العوجي ،المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصاد  -١٦
 . ٤٥- ٤٤ص
 . ٧٦محمد عصفور ،طبیعة الخطأ التأدیبي ، مرجع سابق ،ص   -١٧
  ٢٤،ص  ١٩٧٨د. عبد الفتاح عبد الحلیم ، الضمانات التادیبیة في الوظیفة العامة ، مطبعة دار التألیف ،لسنة   -١٨
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 ١٧/١١/١٩٧٦/ثانیا في ١١٢٩یة ،رقم الاضبارة ینظر قرار محكمة العمل العلیا ، الھیئة القضلئیة الثان  -١٩
،الاستاذ عبد الجبار محمد ، رئیس محكمة العمل العلیا سابقا ، محاضرة بعنوان مجموعة القواعد التي استقرت علیھا محاكم 

 . ١٦العمل في العراق ،مطبعة بالرونیو ،ص 
النھضة العربیة ،جامعة القاھرة ،  ،دار ٥د. محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،ط  -٢٠

 . ٦٦٩،ص ١٩٧٩
صلاح علي علي حسن ،ضمانات السلطة التأدیبیة لصاحب العمل ، دار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة ،لسنة   -٢١

 . ٥٥، ص ٢٠١٢
 . ٣١٢- ٣١١د. حسن كیرة ،اصول قانون العمل ، ص   -٢٢
،  ١٩٩٤لنھضة العربیة ، القاھرة ، لسنة محمد لبیب شنب ، شرح قانون العمل ، الطبعة الخامسة ، دار ا  -٢٣
 .٢٩٧ص
في تشریع العمل  ٧٣موكة عبد الكریم ، صلاحیات صاحب العمل في المجال التأدیبي ،دراسة في ضوء المادة   -٢٤

  https:\\platform.aimanhal.comالجزائري ،عنوان الرابط . 
 .٢٢٦ص،الاسكندریة ، ١جلال العدوي ، قانون العمل ، منشأة المعارف ،ط  -٢٥
 .١٣٣محمد لبیب شنب ، شرح قانون العمل ، مرجع سابق ص  -٢٦
، ١٩٨٢فتحي عبد الصبور ، الوسیط في قانون العمل ، الجزء الاول ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ،  -٢٧
 . ٦٣٨ص
 موكة عبد الكریم ،صلاحیات صاحب العمل في المجال التأدیبي ،مرجع سابق   -٢٨
 ٦٣٩قانون العمل ،مرجع سابق ، صفتحي عبد الصبور ، الوسیط في   -٢٩
 .١٤٧،ص  ١٩٥٧محمود جمال الدین زكي ، الوجیز في عقد العمل الفردي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،   -٣٠
٣١- Rade     ٣،ص  ١٩٩٩، حول التعاقد على السلطة التأدیبیة لصاحب العمل ، الدكتور سواك ، لسنة . 
، مكتبة السنھوري ، بیروت لبنان  ٢٠١٥لسنة  ٣٧دید رقم د. عماد حسن سلمان ، شرح قانون العمل الج  -٣٢

 . ٣١٧، ص ٢٠١٨،لسنة 
 . ٩٧، ص ٢٠١٨، مكتبة السنھوري ،لسنة  ٢٠١٥لسنة  ٣٧د. محمد علي الطائي ، قانون العمل رقم   -٣٣
طارق جیھان بخش ، حدود المسؤولیة التأدیبیة للعمال ، دراسة مقارنة ،رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة   -٣٤

 . ١٤٩، ص ٢٠١٥قانون ، جامعة المستنصریة ،لسنةال
 . ٨٤صلاح علي علي حسن ، ضمانات السلطة التأدیبیة لصاحب العمل ، مرجع سابق ،  -٣٥
 .٢٠١٥لسنة  ٣٧) الفقرة اولا من قانون العمل العراقي رقم ١٣٦ینظر نص المادة (  -٣٦
 . ١٢٢ا یمن عبد العزیز ، قیود السلطة التأدیبیة ، مرجع سابق ، ص  -٣٧
 . ٢٨١سید محمود رمضان ، الوسیط في قانون العمل ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،   -٣٨
 ٨٤صلاح علي علي حسن ، ضمانات السلطة التأدیبیة لصاحب العمل ، مرجع سابق ، ص  -٣٩
 . ٢٩٠،ص ١٩٦١، منشأة المعارف ، لسنة  ١د. حسن كیرة ، اصول قانون العمل ، ط  -٤٠
ي قانون العمل ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة القاھرة ، لسنة علي عوض حسن ، الفصل التأدیبي ف  -٤١

 . ٢١٧،ص ١٩٧٤
صلاح الدین النحاس ، مبادئ اساسیة في شرح قانون العمل وقانون العمل الجدید ، منشورات المكتبة   -٤٢

 . ٢٨٤الاسلامیة ،دمشق ، 
 .١٣٨، صایمن عبد العزیز قیود السلطة التأدیبیة لصاحب العمل ، مرجع سابق   -٤٣
 ١٣٨،  ١٩٨٠د. عدنان العابد ویوسف الیاس ،قانون العمل ،مطبعة المعرفة ، الطبعة الاولى ،لسنة   -٤٤
 . ٢٦٣ایمن عبد العزیز ، قیود السلطة التأدیبیة لصاحب العمل ،مرجع سابق ،ص  -٤٥
لثاني ، دار د. احمد حسن البرعي ، الوسیط في شرح قانون العمل الاجتماعي ، عقد العمل الفردي ، الجزء ا  -٤٦

  ٦٨٨، ص ٢٠٠٣النھضة العربیة القاھرة ، لسنة 
 . ١٩٨٢لسنة  ١١من الرسوم الجزائري رقم ٦٤ینظر الى المادة   -٤٧
 .٢٨٤صلاح الدین النحاس ، مبتدئ اساسیة في قانون العمل ، مرجع سابق ،ص   -٤٨
 ٢٤٥،  ١٩٧٩توفیق حسن فرج ، قانون العمل اللبناني ، لسنة   -٤٩
 . ٦٦٤الوسیط في شرح القانون الاجتماعي ، مرجع سابق ، صاحمد حسن البرعي ،   -٥٠
 . ١٣٤طارق جیھان بخش ، حدود المسؤولیة التأدیبیة ، مرجع سابق ، ص  -٥١
من قانون العمل  ٦٩، تقابلھا المادة  ١٩٨٧/تاسعا من قانون العمل العراقي الملغى لسنة ١٢٧ینظر الى المادة   -٥٢

 من قانون العمل الاردني . ٢٨ادة ،و الم ٢٠٠٣لسنة  ١٢المصري النافذ رقم 
 . ٢٠١٥لسنة  ٣٧من قانون العمل العراقي رقم  ١٤٢ینظر المادة   -٥٣
  ١٠١د. محمد علي الطائي ، قانون العمل ، مرجع سابق ،ص   -٥٤
  ١٣٧ایمن عبد العزیز ، قیود السلطة التأدیبیة ، مرجع سابق ، ص  -٥٥



 

 

 

 )٣٨٤(  

 . ١٦٩ایمن عبد العزیز ، المرجع السابق ، ص   -٥٦
 . ٦٩٣سن البرعي ، الوسیط في شرح القانون الاجتماعي ، مرجع سابق ، صاحمد ح  -٥٧
 .٤٣٥حسام الدین الاھواني ، شرح قانون العمل ، مرجع سابق ، ص  -٥٨
 . ٢٦٧- ٢٦٦ایمن عبد العزیز ، قیود السلطة التأدیبیة ، مرجع سابق ، ص  -٥٩
  ٩١صلاح علي علي حسن ، ضمانات السلطة التأدیبیة ، مرجع سابق ، ص  -٦٠
  ١٨٣مد علي عمران ، الوسیط في شرح قانون العمل الجدید ، بدون ناشر ، بدون سنة ،صمح  -٦١
 . ٩٢صلاح علي علي حسن ، ضمانات السلطة التادیبیة ، مرجع سابق ، ص  -٦٢
 
  


